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  دار الاعـــلام
  
  
 بنك الاعتماد اللبناني من البنوك الناشطة في مجال إصدار السندات الدولية ، وقد تمكن أخيراً –

من إصدار سندات باليورو في بورصة لكسمبورج تمت تغطيتها ثلاث مرات رغم الظروف 
ا المجال ، وما الذي دعم الصعبة التي يمر بها لبنان، حدثنا عن خطط البنك المستقبلية في هذ

   ؟إصداراتكم السابقة
  

يزخر سجل الاعتماد اللبناني بالكثير من الانجازات والمبادرات الناجحة في مجال تنمية 
وتوسيع انتشاره وخدماته ، ويقع في هذا السياق ، الاسبقية المسجلة باسمه كأول بنك لبناني . بنيته

، وترافق ذلك مع ١٩٩٦وكان ذلك في العام . لدوليةيصدر ويدرج اوراقه المالية في الاسواق ا
تأسيس بنك الاعتماد اللبناني للإستثمار الذي تولى لاحقاً اصدار وتسويق اوراق مالية وسندات 

  .دولية لصالح البنك الأم ولصالح الدولة اللبنانية ومؤسسات خاصة
  

لبنك وسائر البنوك ولا شك ، ان متانة المركز المالي والتصنيف المتقدم الذي يحوزه ا
اللبنانية الناشطة في مجال الاصدارات الدولية، على رغم تأثير التصنيف السيادي للبنان على هذه 
التصنيفات، والالتزام الصارم بمعايير الصناعة المصرفية والمحاسبية الدولية ، ووجود مهارات 

كل هذه العوامل وغيرها . بشرية تتمتع بخبرات جيدة في ادارة المعاملات مع الاسواق الدولية
لعبت دوراً حاسماً في تهيئة المناخات الانسب في تسويق وادراج الاوراق المالية اللبنانية الخاصة 

للاقبال على هذه الاوراق ، ) افراداً ومؤسسات( كما حفزت المستثمرين . والعامة خارج لبنان
  .الاوراق الدائمة للاستثمار" وتصنيفها ضمن 

  
مال واسواق الاعتماد اللبناني، تزداد قدراته وجاذبية اوراقه في الاسواق ومع توسّع اع

الداخلية والخارجية، وتستقطب اصداراتنا المحلية والخارجية، باستمرار ، مايزيد عن ثلاثة 
اضعاف ما نطلب ، وهذا ما يدعم توجهاتنا التوسعية في الانشطة وفي الاسواق، ونحن نعتمد ، 
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 قناة التمويل الدولي عبر الاصدارات بهدف تعزيز حضورنا المباشر في من وقت الى آخر، على
الاسواق الخارجية ، والاسهام في تنمية تعاملات القطاع المصرفي اللبناني مع البورصات واسواق 

  .المال الدولية
  
  
، لماذا " السرية المصرفية"  هل الضغوط الدولية لا تزال قائمة على لبنان بخصوص قانون –

   ؟ لبنان رفع السرية المصرفيةيرفض
 هل المانع من رفع السرية المصرفية وجود غسيل اموال كما تشيع بعض الاوساط الغربية، ام –

  ان المصرفيين في لبنان يرغبون في حماية تدفق الاستثمارات الاجنبية الى لبنان ؟
  

عه الى التخلي في واقع الامر، لم يتعرض لبنان الى ضغوط، بالمعنى المحدد للكلمة، لدف
، والذي تعززت اهميته تباعاً باعتباره ١٩٥٦عن نظام السرية المصرفية الذي يعتمده منذ العام 

وقد اثبت جدواه . من ميزات القطاع المصرفي اللبناني في المنطقة وحتى على الصعيد العالمي
لك مرحلة  ، بما في ذ١٩٩٠ و١٩٧٥وحصانته حتى في اصعب الظروف التي مرّ بها لبنان بين 

  .١٩٨٢الاجتياح الاسرائيلي عام 
  

ولعلكم تشيرون في هذا النطاق الى ما تعرض له لبنان قبل سنوات من خلال تصنيفه بين 
الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الاموال، كون القوانين اللبنانية المرعية في حينه لم تكن 

وقد استجابت حينها السلطات .  الأموالتتطابق مع المعايير الدولية في موضوع مكافحة تبييض
النقدية ومعها السلطات التنفيذية والتشريعية للمعايير التي تطلبها مجموعة العمل المالية 

، وأدخلتها ضمن التشريع، وتم رفع اسم لبنان سريعاً عن اللائحة بعد صدور القانون )غافي(الدولية
  .ييض الأموال برئاسة حاكم مصرف لبنان وانشاء هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تب٣١٨رقم 

  
وقد وضع هذا القانون آلية ناجحة للتوفيق بين اهمية السرية المصرفية كتقليد راسخ في 
لبنان لحماية خصوصية الإنسان، إضافة الى كونها جاذبة للاستثمارات والرساميل، وبين اهمية 

عمليات غير المشروعة التي يحاول الافصاح والشفافية في متابعة ومراقبة وبالتالي معاقبة ال
علماً انه ، وقبل صدور هذا القانون وتطبيقاته ، .البعض تمريرها تحت غطاء السرية المصرفية
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. كانت المصارف حريصة على تطبيق المعايير الدولية،ومتشددة في رفض اي عمليات مشبوهة
هي مطابقة في خلفياتها وابرمت لهذه الغاية اتفاقية خاصة عرفت باتفاقية الحيطة والحذر و

  .٣١٨واهدافها للقانون رقم 
  

ومع هذا الاحتفاظ المرن والمدروس بقانون السرية المصرفية، فان قانون مكافحة غسيل 
ضمن منهجية التطوير المستمر والشامل لمنظومة القوانين والتشريعات التي شكلت  الاموال يندرج

ام الاقتصادي اللبناني، وبالاخص في المجال على الدوام ميزة خاصة ذات قيمة تفاضلية للنظ
وفي الواقع لا .  المصرفي مما اسهم بتحويل بيروت تاريخياً الى مركز مالي متقدم في المنطقة

أية ضغوط بالنسبة لموضوع تواجد السرية المصرفيةفيه، إذ أن هذه السرية لا " يواجه لبنان حاليا
بنانية الجديدة تسمح لهئية التحقيق الخاصة برفعها في تحمي إلا المال النظيف،  وإن القوانين الل

حالات وجود جرائم أو شكوك بإرتكاب جرم تبييض الأموال، مما يتيح للسلطات القضائية إجراء 
  .الملاحقات القانونية دون أية عوائق

  
 هناك مشكلة سيولة في لبنان أثرت بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادي، كيف -
   ؟ على حل هذه المشكلةيعمل لبنان
  

إن النظام المصرفي اللبناني يشكو في الحقيقة من فوائض السيولة التي تبحث لها عن 
قنوات توظيف، حتى في خارج لبنان، بدليل حركة الإنتشار للمصارف اللبنانية خارج الحدود 

بكل ما في " ليمياإق" مما يجعل من القطاع المصرفي اللبناني قطاعا" بشكل نشط جدا" الجارية حاليا
مليار / ٧٠/حوالي " الكلمة من معنى، يساعده في ذلك الميزانية المجمعة للمصارف التي تبلغ حاليا

، %٥بمعدل "  نموا٢٠٠٤وقد حقق لبنان عام .   أضعاف الدخل الوطني٣دولار أي ما يتجاوز 
  . الحرير وتداعياته، إلا على إثر إغتيال الشهيد الرئيس رفيق٢٠٠٥ولم يتدهور هذا النمو عام 

  
أما مصادر سيولة القطاع المصرفي فهي متنوعة ولا تقتصر على الودائع والأموال 
الخاصة للمصارف، فقد بلورت المصارف بالتعاون مع الدولة ومصرف لبنان آليات للإقراض 
المتخصص على المديين المتوسط والبعيد، وبفوائد مدعومة ، استفادت منها الصناعة والزراعة 

وتخطياً لقصر آجال ودائعها، حصلت المصارف على تمويل طويل الأجل ، . والسياحة والسكن
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من جهة ، على شكل خطوط ائتمانية منحتها مؤسسات مالية عالمية، كالبنك الاوروبي للتثمير 
)EIB ( والمؤسسة المالية العالمية)IFC ( وبرنامج تمويل التجارة العربية، ما يشكل ايضاً دلالة

متانة المصارف وسيولتها المالية والثقة الكبيرة التي تعطيها هذه المؤسسات العالمية للقطاع على 
المصرفي اللبناني، ومن جهة اخرى ، عن طريق اصدار شهادات ايداع وسندات عادية وسندات 

  .دين مرؤؤسة بالاضافة الى إيصالات الإيداع العمومية
  

شتركة التي بذلناها مع مصرف لبنان ولجنة وبالاضافة الى ما تقدم اثمرت الجهود الم
الرقابة على المصارف والهيئات الاقتصادية المعنية في بلورة رؤية واحدة وموحدة للتعامل مع 
الديون التجارية غير المنتجة، من جهة ، للاسراع في تسوية هذه الديون ومن جهة ثانية ، 

هذا ما يحقق فرصة جديدة للمؤسسات للاسراع في تنقية ميزانيات المصارف من هذه الديون و
المعنية لاعادة هيكلية ماليتها وادارتها ، فتساهم مجدداً في النمو وفي خلق فرص العمل والمداخيل 

  .الحقيقية وهذا ما يهمنا جميعاً، كسلطات نقدية ورقابية وكإدارات مصرفية وقطاعات اقتصادية
  

ة من المصارف التجارية للقطاع الخاص بان التسليفات المصرفية الممنوحويهمني التأكيد 
المقيم، تكاد توازي اجمالي الناتج المحلّي الإجمالي ، وهي نسبة مساوية لتلك السائدة في العديد من 

وذلك على رغم التباطؤ في . الدول التي يعتبر فيها القطاع المصرفي المموّل الرئيسي للاقتصاد
رف الاحترازية في شأن الإقراض لبعض الأنشطة نمو التسليفات للاقتصاد، بسبب سياسة المصا

الاقتصادية التي تعاني ركوداً ظاهراً ، وانخفاض الطلب على الاقتراض من قبل المؤسسات بسبب 
  .  الاوضاع الاقتصادية السائدة، اضافة الى الارباكات السياسية والامنية المتكررة

  
  

 في لبنان لدرجة أرهقت كاهل الرصيد الليرة اللبنانية اصبحت رهينة التطورات السياسية –
الاجنبي للبنك المركزي الذي تدخل عدة مرات لإنقاذها ، كيف تنظرون الى مستقبل الليرة 

   ؟اللبنانية في ظل التطورات الراهنة
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يقع في صلب مهام البنوك المركزية في الاقتصادات الحرة، اصدار وادارة النقد الوطني 
 وفقاً لمنظومة متكاملة من القواعد والمعايير التي تحددها وضعية السوق والتحكم بتدفقاته وبسيولته
  .ومكانة الاقتصاد الوطني

  
وقد انتهج مصرف لبنان، في اطار مهامه التي يحددها قانون النقد والتسليف، سياسة 
 الاستقرار النقدي قياساً للدولار الاميركي واستهدف من خلال هذه السياسة المستمرة حفز النمو

الاقتصادي وكبح التضخم ودعم المناخ الاستثماري ، اضافة الى خدمة الاستقرار الاجتماعي 
  .والمعيشي
  

ونحن نعتقد ان سياسة الاستقرار النقدي التي باتت تحظى باجماع سياسي على المستوى 
الوطني، حققت نجاحات مؤكدة في اطار الاهداف المتوخاة وذلك باعتراف مؤسسات دولية 

ي مقدمها صندوق النقد الدولي الذي يشيد تكراراً في تقاريره الخاصة بالاقتصاد اللبناني مرموقة ف
وبالسياسات النقدية المتبعة، كما لعب الاستقرار النقدي دوراً مهماً في ادارة واعادة هندسة الدين 

عرضت ومما لا شك فيه أن التطورات السياسية ذات تأثير على الأوضاع النقدية، وقد ت.  العام
الليرة اللبنانية لضغوطات في السابق نتيجة الظروف السياسية وخاصة على أثر إغتيال الشهيد 

في اساسيات سوق الليرة التي لم " إلا أن هذه التوترات ظرفية ولا تشكل تغيرا.  الرئيس الحريري
دة ، وقد إستطاع البنك المركزي إعا"متواصلا"  عاما١٢تتعرض لأي هبوط في قيمتها خلال 

تعزيز إحتياطاته بعد هدوء التوترات السياسية، كما هو حاصل الآن حيث عادت إحتياطات القطع 
  .كانت قبل جريمة الإغتيال الأجنبي لدى المصرف المركزي الى نفس المستويات التي

  
  

 مليار دولار ، الى اي مدى ساهم مؤتمر باريس الثاني في ٣٠ المديونية اللبنانية تفوق -
  ؟ المديونية او تخفيف أعباءهاجدولة هذه

  
 في تحسين بنية مديونية الدولة اللبنانية، ٢٠٠٢ المنعقد عام ٢لقد ساهم مؤتمر باريس 

وذلك عن طريق تخفيض كلفتها بإبدال دين قديم بفوائد مرتفعة بمديونية جديدة قدمتها الدول 
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ل المديونية عن طريق إبدال ، وكذلك ساعد مؤتمر باريس بتطويل آجا"الصديقة بفوائد أقل إرتفاعا
  ".ديون قصيرة الآجل بأخرى أطول آجلا

  
كمـا ان القطاع المصرفي لم يكن محايداً في إنجاز المكتسبات التي حقّقها إنعقــاد 

 ، بل تميز بلعب دور اساسي وحيوي في آلية تخفيض خدمة الدين العام، وذلك ٢مؤتمر باريس 
 مليارات دولار بفائدة صفر في ٣,٦٥دات خزينة بمبلغ إما بطريقة مباشرة عبر الاكتتاب بسن

المئة، وهو مبلغ فاق إجمالي مساهمات البلدان الصديقة والشقيقة معاُ، وإما بطريقة غير مباشرة، 
عبر الإسهام في خفض معدلات الفوائد بشكل ملموس في الاسواق وبالاخص على سندات الخزينة 

  .اللبنانية
  

مصرفي لن يكون محايداً ايضاً في تثمير وعود المجتمع الدولي وبالتأكيد فان القطاع ال
بمساعدة لبنان واقتصاده وعقد مؤتمر دولي جديد خلال الفصل الاول من العام القادم  ولذا فاننا 
نرى انه امام الحكومة مهام اساسية لتعبيد الطريق امام استعادة النمو ولتعزيز مناعة مجمل 

دمها القطاع المصرفي الامر الذي يؤدي الى عكس دينامية الدين العام القطاعات الانتاجية وفي مق
  :باتجاه ايجابي، وابرز هذه المهام 

  
مساهمة القطاعات والمرجعيات كافة في حملة وطنية شاملة لاعادة ترسيخ الثقة  - 

  .الداخلية واستعادة ما فقد من الثقة الخارجية
بالتعاون مع المجتمع الدولي وضع برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي  - 

والمؤسسات المالية الدولية يستهدف خصوصاً بلوغ مرحلة عكس دينامية الدين العام 
 .والحد من تأثيره على الاقتصاد ونموه

اعادة الاعتبار لمشاريع الاصلاح الاداري واعادة الثقة بالمؤسسات العامة  - 
 .والقضاء

 .ويج لبنان وقطاعاتهبلورة وبدء حملة واسعة ومتكاملة لاعادة تر - 

التأكيد على تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، بما في ذلك اعادة الاعتبار  - 
 ، تمهيداً لتثمير واستثمار الاستعدادات المعلنة للدول الكبرى بمساعدة ٢لإلتزامات باريس

 .لبنان على اعادة انهاض اقتصاده
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ييدنا للتوجهات الإصلاحية للحكومة اللبنانية واود في هذا المجال ان اؤكد على دعمنا وتأ

على كافة الأصعدة الاقتصادية، ونشدّد على اهيمة سعيها لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في 
  .البلاد، لأنه يشكل صمام الامان لأي نهوض وتنمية اقتصادية ومالية واجتماعية مرتقبة

  
، أقصد الدعم الدولي الجديد للبنان في ولا شك إن لبنان اليوم امام فرصة ذهبية جديدة 

إصلاحاته، التي تعهدت بها الحكومة الحالية، وعلينا كلبنانيين، في القطاعين العام والخاص، أن 
  .ننتهز هذه الفرصة وعدم تفويتها كما فاتتنا فرص كثيرة في السابق

  
وعن خطط المصارف حدثنا عن توقعاتكم لأرباح بنك الاعتماد اللبناني خلال العام الحالي  - 

   ؟المستقبلية
  

يحقق الاعتماد اللبناني ، منذ سنوات ، معدلات نمو تتجاوز متوسطات نمو القطاع 
كما يحقق نمواً موازياً في ربحيته التي يتوجه الجزء الاهم منها لخدمة . المصرفي اللبناني

  .مخططات التوسع في الاسواق الداخلية والخارجية 
  

عبة التي عانى منها لبنان عموماً واقتصاده خصوصاً بعد جريمة وعلى رغم الاوضاع الص
فبراير الماضي، فاننا نتوقع تحقيق نمو اضافي / اغتيال الرئيس رفيق الحريري في منتصف شباط

في % ٣٠في ارباح مجموعة الاعتماد اللبناني هذا العام ، حيث تشير بياناتنا المالية الى زيادة 
  .م السابقأرباح هذا  العام عن العا

  
وتكرس هذه النتائج اهمية توجهنا الاستراتيجي نحو الصيرفة الشاملة الذي عملنا من 
خلاله على تطوير التكامل بين الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية ومؤخراً الاسلامية، مع 

  الى جانب الخدمات الماليةRetail bankingحزمة متكاملة من الخدمات المصرفية بالتجزئة 
 Para Bankingوالاستثمارية وتمويل التجارة مع التوسع الدائم في مجال الخدمات الموازية 

  .ليحتل البنك بذلك موقعاً ممييزاً في خريطة العمل المصرفي والمالي في لبنان والمنطقة
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منذ البداية، ليؤكد للزبائن على انه يتفهم باستمرار " دائماً بقربك"وقد اعتمد البنك شعار 
ياجاتهم ومتطلباتهم المتطورة ويسعى بشكل متواصل الى تلبيتها لهم وفق معايير النوعية احت

  .والسرعة والاداء والابداع التكنولوجي والمالي
  

 –ولعل ولوج الاعتماد اللبناني المبكر لرحاب الصيرفة الالكترونية ، يشكل النموذج 
طوير بنيته وبيئة اعماله، فقد كان من اول المثال لطبيعة الخيارات التي يسلكها اي بنك في مجال ت

المؤسسات المصرفية اللبنانية التي استقدمت واستحدثت التكنولوجيا المتطورة في اعمالها الداخلية 
والمحاسبية ، ومن ثم ابتكار وتعميم الخدمات الحديثة التي تعتمد اساساً التقنيات والاتصالات 

يم وتنفيذ الصيرفة الالكترونية التي شهدت لاحقاً انتشاراً ليصبح بذلك مرجعاً اساسياً في مجال تعم
  .واسعاً في قطاعات الاعمال والاستهلاك في لبنان

  
 الهوية الذي تتحرك تحته انشطة الاعتماد –ومن المؤكد ان الصيرفة الشاملة هي العنوان 

  :ملاللبناني واعماله كافة، وليتم في اطارها تطوير الستراتيجيات والخطط التي تش
  

  .اجراء المزيد من التوسع الافقي والعامودي في مجال الصيرفة بالتجزئة  - 
 .تنويع الخدمات الالكترونية ، وضم خدمات جديدة الى رحابها  - 

تعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط اعمالها وخدماتها ، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات  - 
 . جديدة

منتجات جديدة تتناسب مع الشرائح توسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات و - 
 .الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع التربوي والتعليمي والاجتماعي

الانتشار في الاسواق العربية، والاوروبية والاميركية حيث تتواجد جالية عربية كبيرة  - 
  .وفاعلة، او فرص عمل مؤاتية

 .ادرات العربية والدوليةتوسيع شبكة العلاقات مع مؤسسات التمويل وضمان الص - 

  
 من منطلق رئاستكم لإتحاد المصارف العربية ، هل استطاعت المصارف العربية مواكبة –

التطورات الدولية ؟ وما هي مدى قدرة المصارف العربية على الالتزام ومتطلبات لجنة بازل 
   ؟ الجديدة
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معايير الجديدة التي قد يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بال

ستفرضها اتفاقية بازل، إلا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الإضافية 
المطلوبة والنظم والإجراءات ووسائل قياس المخاطر وتاهيل الكوادر في المصارف والسلطات 

ذ، يتبين لنا بأن الفترة التي الرقابية على السواء ووضع الآليات والسياسات اللازمة موضع التنفي
 هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه ٢٠٠٧تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الإتفاقية عام 

  .الاتفاقية الجديدة
  

ومن المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل 
عربية عبر التنسيق والتعاون وورش الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما يسعى اليه إتحاد المصارف ال

العمل والحلقات التدريبية التي اقامها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي حول 
   . هذا الموضوع

  
ومن المهم التأكيد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست 

اً تنظيمياً على مستوى الأسواق المصرفية ككل تتشارك جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروع
فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل 
منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من 

عمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بال
الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقتهم بالمنظمة المالية الدولية من مصارف 

  .دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية
  

لمصارف وفي المحصلة، فان السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب ا
القدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف العربية الحفاظ على انخراطها الكلي  بالصناعة 

  .٢المصرفية الدولية والالتزام بكافة متطلباتها ومنها توجهات بازل 
  

وبالفعل ، فان القطاع المصرفي العربي يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع متطلبات 
دة رسملة الارباح، ومن خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انطمة  ، من خلال اعا٢بازل 
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رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة 
والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة . المصرفية الدولية
اضافة الى تطبيق القواعد الدولية . ن الجهات المعنية بالاستقرار المالي الدولي غافي وغيرها م

  .للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الادارة
  

 سبتمبر على الاقتصاد العالمي والعربي ؟ وما هو موقف القطاع ١١ما هي تبعات احداث  - 
   سبتمبر ؟١١بي من  اجراءات التشديد والرقابة بعد المصرفي العر

  
في الواقع يسعى اتحاد المصارف العربية الذي اتشرف برئاسته، من ضمن استراتيجياته 
ومهامه الاساسية الى معاونة القطاع المصرفي العربي وامتلاك ما يلزم من خبرات وكفاءات 

منه الكلية والشاملة او الخاصة للتعامل مع التطورات التي تحصل في سوق العمل سواء 
بالعمليات المصرفية والمالية وعلى هذا الاساس ، فان المعايير والمواصفات العالمية وبالاخص 

 هي حالياً موضع اهتمام خاص ومتابعة حثية من قبل الاتحاد لدعم ٢مقررات وتوجهات بازل 
ة هذا الاستحقاق بمهنية جهود المصارف ذاتها وجهود البنوك المركزية الصادفة على مواكب

  .واحتراف
  

ومن الطبيعي في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة وتصاعد القلق من الاوضاع 
ان تنشأ بعض العراقيل والمعوقات بمواجهة ,  ايلول١١القائمة في المنطقة والعالم ، خصوصاً بعد 

زدادت حجماً ونوعاً، النشاط المصرفي ومنها ما يتعلق بمخاطر التشغيل ومخاطر التسليف التي ا
لكن لم تبلغ مطلقاً حدود التأثير على استراتيجيات العمل والانشطة، حيث ان ادارات المصارف 
تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق في ذات الوقت ومحاذيره حيث إنه من المقومات 

ا ونشوئها نتيجة الأساسية للمهنة ادارة التعامل مع المخاطر بغض النظر عن خلفياتها واسبابه
  .عوامل داخلية او خارجية 

  
كما نسعى كاتحاد وكمصارف الى التزام معايير مشدّدة في مراقبة ومنع العمليات المالية 
غير المشروعة، حرصاً منا على نظافة مؤسساتنا وهياكلها بالدرجة الاولى، والتزاماً بالتوجهات 
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لانخراطها الكلي في الصناعة المصرفية الدولية التي تدأب المصارف على تطبيقها ضماناً 
  .العالمية

  
بالمقابل  فانه في الوقت الذي تتواصل فيه عملية العولمة والتحرر على مستوى العالم، 
وما انتجته من فوائد ومكاسب لعدد من الدول، فإننا نرى مسلسل الازمات العالمية يزداد فصولاً 

ث اهمية وضرورة إيجاد الحكم السليم في الاقتصاد وهذا ما يطرح على بساط البح. يوماً بعد يوم
والاهم من ذلك كله بالنسبة للمنطقة العربية، . العالمي وقطاع الشركات المالية وغير المالية

ضرورة تحصين البيت الداخلي العربي لمواجهة هذه الازمات الجديدة وما يتربص بعدد من دولنا 
  . تطال عموم منطقتنا العربيةالعربية من اخطار عالمية وإقليمية محدقة

  
وهذا الواقع الدولي زاد من قناعتنا الراسخة بان الاستثمار في التعاون العربي على كافة 
الصعد، الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية، هو الردّ المناسب على جميع التحديات الدولية 

المتسارع على مستوى الدول ، خصوصاً في ظل التقارب الاقتصادي . والاقليمية ، التي نواجهها 
مع تواصل برامج التكيف الهيكلي والإصلاحات الإقتصادية والمالية والانفتاح الاستثماري المتزايد 

  .في معظم، إن لم نقل كل، دولنا العربية
  

وعلى خط موازعلى رغم اهمية ما تم تحقيقه على صعيد برامج الاصلاح والتحرر 
 يتوجب عمله من اجل تسريع عملية التكامل الإقليمي العربي الاقتصادي فإن هناك الكثير مما

  .وبالتالي إندماج الدول العربية في الاقتصاد العالمي، للإستفادة من تحولات العولمة والتحرر 
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، الى اي مدى تستطيع "فتح القطاع المصرفي الخليجي أمام المنافسة الأجنبية اصبح واقعا - 

   من وراء البحار؟هذه المصارف منافسة القادمون
  

يستطيع القطاع المصرفي الخليجي مواجهة المنافسة على أرضه القادمة اليه  نتيجة 
الأنفتاح الإقتصادي، لأن لديه شبكات الفروع المصرفية، ولديه الموارد البشرية، وهو مستهلك نهم 

يرها على على الربحية بسبب تأث" ضاغطا" إن المنافسة ستشكل ولا شك عاملا.  للتكنولوجيا
على القطاع " لتحسين الأداء مما ينعكس إيجابا" جوهريا" حافزا" هوامش الأرباح، لكنها تشكل ايضا

 .المصرفي الخليجي بأكمله

  
  


